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الحكم الشرعي للتعامل بالنقود الالكترونية في المصارف الإسلامية 
د. حمزة المصباح الطاهر البلولة 

دكتوراه في اOقتصاد واMصارف ا=س;مية من جامعة أفريقيا الفرنسية العربية - باماكو

أستاذ اOقتصاد واMصرفية ا=س;مية بجامعة ربانيÇ العاMية

إن بـروز اUـؤسـسـات اUـالـيـة اtسـsمـيـة وتـطـبـيـقـاتـهـا الـعـاUـيـة, وانـتـشـارهـا حـول الـعـالـم كـبـديـل مـقـتـرح 
لــلــنــظــام اUــالــي الــرأســمــالــي الــذي يــعــرّض ا(قــتــصــاد الــعــاUــي Uــشــاكــل خــطــيــرة, وبــالرغــم مــن حــداثــة 
اUـصـارف اtسـsمـيـة مـُقـارنـةً بـالـبـنـوك الـتـقـلـيـديـة; حـيـث ( يـزيـد عـُمـر أقـدمـهـا عـن سـتـة عـقـود فـقـط; 
بـيـنـمـا الـبـنـوك الـتـقـلـيـديـة ظـهـرت قـبـل أكـثـر مـن أربـعـة قـرون; وأن حـجـم أصـولـهـا يـُعـدّ صـغـيـرًا مـقـارنـة 
مـع إجـمـالـي أصـول الـبـنـوك الـتـقـلـيـديـة; حـيـث بـلـغ مـجـمـوع أصـول الـتـمـويـل اtسـsمـي الـعـاUـي نـحـو 
٢٫٥ تـريـلـيـون دو(ر أمـريـكـي ف عـام ٢٠١٨ ومـتـوقـع أن يـبـلـغ ٣٫٥ تـريـلـيـون دو(ر أمـريـكـي ف عـام 
; وعـلـى الـرغـم مـن اUـعـوقـات الـكـثـيـرة الـتـي  ٢٠٢٤1 وهـو مـا ñـثـل ١٫٥% مـن إجـمـالـي  اmصـول الـعـاUـيـة

تـواجـهـهـا, كـعـدم وجـود بـنـيـة Öـتـيـة مـنـاسـبـة مـثـل الـسـوق الـثـانـوي, ونـقـص ف اUـوارد الـبـشـريـة الـكـفـؤة 
اUـؤهـلـة فـنـيـًا ومـالـيـًا وفـقـًا Uـبـادئ الـشـريـعـة اtسـsمـيـة, وعـدم وجـود تـشـريـعـات قـانـونـيـة, ومـعـايـيـر 
فـنـيـة مـوحـدة êـمـيـع اUـصـارف اtسـsمـيـة Öـُدد طـبـيـعـة اUـنـتـجـات اUـالـيـة اtسـsمـيـة; فـإنـه ( يـوجـد 
مـن حـيـث اUـبـدأ أيـة مـوانـع شـرعـيـة Öـول بـي اعـتـمـاد الـبـنـوك اtسـsمـيـة Uـنـتـجـات وتـقـنـيـات الـتـطـور 
; حـيـث لـم يـُسـجـل عـلـى الـديـن اtسـsمـي أنـه وقـف ف وجـه الـتـطـور الـعـاUـي  2الـتـكـنـولـوجـي الـعـاUـي

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي اWـــديـــث, والـــقـــطـــاع اUـــصـــرف اtســـsمـــي هـــو ولـــيـــد شـــرعـــي لـــلـــمـــعـــامـــsت اUـــالـــيـــة 
اtسـsمـيـة; كـمـا أن الـعـالـم اtسـsمـي ñـتـلـك إرثـًا حـضـاريـًا عـمـيـقـًا فـيـمـا يـتـصـل بـالـتـقـنـيـات الـرقـمـيـة, 
الـتـي تـعـتـمـد أسـاسـًا عـلـى ا|ـوارزمـيـات الـتـي تـُعـد ركـائـز أسـاسـيـة فـيـهـا; حـيـث إن كـل جـهـاز وتـقـنـيـة 
حـديـثـة مـبـنـيـة عـلـى عـدد مـن ا|ـوارزمـيـات اmسـاسـيـة, وهـي اكـتـشـاف إسـsمـي يـعـود الـفـضـل فـيـه 
; ومـن نـاحـيـة ثـانـيـة  3إلـى عـالـِم الـريـاضـيـات اtسـsمـي مـحـمـد بـن مـوسـى ا|ـوارزمـي (٧٨١-٨٤٧م)

أن مـا Öـُقـقـه الـتـكـنـولـوجـيـا اUـالـيـة مـن وفـورات مـالـيـة êـمـيـع أطـراف اUـعـامـsت اUـالـيـة, ñـكـن الـنـظـر 
إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا إحــدى الــوســائــل اtجــرائــيــة لــتــحــقــيــق وجــه مــن أوجــه حــفــظ اUــال الــذي هــو أحــد 

مقاصد الشريعة. 

1 الــسعدون، أســعد (2021): ا@ـصارف ا3سـ8مـية وكسـب رهـان الـتكنولـوجـيا ا@ـالـية مـع التطبيق عـلى ا@ـصارف 
ا3س8مية با@ملكة العربية السعودية، مجلة الجامعة ا=س;مية للعلوم الشرعية، ج2، ع 199، ص570

2 بوضاية، مراد (2019): ا@صارف ا3س8مية الرقمية - رؤية مقاصدية، مجلة بيت اMشورة، ع11، ص41
3 الــــسعدون، ا@ــصارف ا3ســ8مــية وكســب رهــان الــتكنولــوجــيا ا@ــالــية مــع التطبيق عــلى ا@ــصارف ا3ســ8مــية 

باMملكة العربية السعودية، ص572: مرجع سابق
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وkـا أن الـنقود ا7لـكترونـية مـن إفـرازات ومـنتجات الـتكنولـوجـيا ا;ـالـية، فـإنـها تـؤدي إلـى °سـM كـفاءة أداء 

ا;ـؤسـسات ا;ـصرفـية ا7سـ6مـية، وتُيسƒـر لـعم6ئـها إéـاز مـعامـ6تـهم بـطريـقة أسهـل وأسـرع وأقـل كُـلفة؛ •ـا 

يـجعلها أكـثر مـواكـبةً لـلتطور الـتقني، ومـجاراةً لـواقـع الـتجارة ا.لـكترونـية وفـقًا لـلضوابـط الشـرعـية، طـا;ـا أنـها 

مـأمـونـة اπـاطـر ومـوثـوقـة و. تـتقاطـع مـع أحـكام الشـريـعة ا7سـ6مـية؛ ومـن هـنا سـنتطرق إلـى اûـكم الشـرعـي 

.ستخدام النقود ا.لكترونية في ا;صارف ا7س6مية. 

أوoً: ضوابط التعامل بالنقود اjلكترونية في ا=صارف اjسAمية 

 الشـريـعة ا7سـ6مـية جـاءت حـريـصة عـلى حـقوق الـفرد واúـماعـة، وُمـنصفة فـي أحـكامـها لـكل حـال وزمـان 

ومــكان؛ وkــا أن ا;ــصارف ا7ســ6مــية فــي اrســاس قــائــمة عــلى ا;ــعامــ6ت اûــ6ل، ولــضمانــها وخــلوƒهــا مــن 

الشُــبهات؛ فــقد خــصصت عــقدًا شــرعــيًا لــكل مــعامــلة أو خــدمــة مــصرفــية، لــذلــك يســتند شــرط ا7بــاحــة 

.سـتخدام مـنتج الـنقود ا.لـكترونـية فـي ا;ـصارف ا7سـ6مـية إلـى عـقود الشـريـعة ا7سـ6مـية وا.لـتزام kـبادئـها 

التالية: 

يــجب أ. يــحتوي ا;ــنتج أو ا;ــعامــلة عــلى عــناصــر ا;يســر والــغرر؛ كــما يــجب أن تســتند إدارة الــنقود ۱.

ا7لـكترونـية إلـى مـعامـ6ت دفـع ∑ـزئـة أسـرع مـباحـة وشـفافـة وأكـثر كـفاءة، وليسـت مـعامـ6ت مـقامـرة 

؛ فـالـغرر والـقِمار مـفهومـان نُـوقـشا مـنذ فـترة طـويـلة فـي سـياقـات أخـ6قـية وديـنية مـختلفة؛  1ومـخاطـرة

وكـ6هـما يـنطوي عـلى عـناصـر مـن عـدم الـيقM واπـاطـر، فـالـغرر يـعني "عـدم الـيقM" أو "اπـاطـرة"، ويشـير 

إلـى حـالـة مـن الـغموض أو عـدم الـيقM فـي ا;ـعامـلة؛ وكـثيرًا مـا يُسـتخدم فـي سـياق الـتمويـل ا7سـ6مـي، 

حـيث يـعتبر عـنصرًا محـظورًا يـنبغي ∑ـنبه؛ وnـكن أن يظهـر الـغرر بـأشـكال مـختلفة، مـثل الـغموض فـي 

ا;ـوضـوع أو الـسعر أو تسـليم الـبضائـع أو ا£ـدمـات؛ فـوجـوده فـي ا;ـعامـلة nـكن أن يـؤدي إلـى الـنزاعـات 

وا.سـتغ6ل والـظلم؛ ومـن نـاحـية أخـرى تـنطوي ا;ـقامـرة عـلى وضـع رهـانـات أو رهـانـات عـلى نـتائـج غـير 

مــؤكــدة عــلى أمــل الــفوز بــجائــزة أو اûــصول عــلى مــكاســب مــالــية؛ وهــو نــشاط واســع الــنطاق يــوجــد 

 . 2بأشكال مختلفة، kا في ذلك ا;راهنات الرياضية ومنصات ا;قامرة عبر ا7نترنت

أ. تتسـبب فـي الـربـا أو تـكون فـيها شـبهٌة مـنه؛ سـواء كـانـت مـباشـرة أو فـي شـكل سـحوبـات إضـافـية؛ ۲.

سـواء فـي عـمليات الـبيع أو الشـراء أو ا7قـراض أو ا.قـتراض؛ وبـالـرغـم مـن اπـاوف الـتي صـاحـبت بـدايـة 

1 اoولــــى، كــــيكي (2023): اســتخدام الــنقود اWلــكترونــية فــي مــنظور الشــريــعة ا3ســ8مــية، رســــالــــة مــــاجســــتير فــــي 
الدراسات ا=س;مية، جامعة شريف هداية اô، جاكرتا، ص62

 https://fastercapital.com/arabpreneur/ خ8قيةWبعاد اWالغرر والقمار- دراسة ا- AM9:45 1/1/20242
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الـتعامـل بـالـنقود ا.لـكترونـية فـي ا;ـصارف وا;ـؤسـسات ا;ـالـية ا7سـ6مـية؛ "إ. أنـه مـا دام الـعُرف عـند مـن 

يُـصدرهـا ويـتعامـل بـها عـلى أنـها عـملة لـها قـيمتها، ويـقع بـها الـتعامـل، وأنـها صـورة مـن صـور الـنقود، 

 . 1فتُعامل معاملة النقود اûقيقية من حيث وقوع الربا فيها، ووجوب الزكاة فيها

وجـوب الـتساوي كـمًا ونـوعًـا؛ أي الـتماثـل عـند الـتبادل بـM قـيمة الـنقود وقـيمة الـنقود ا7لـكترونـية؛ وإ. ۳.

يُـصنف عـلى أنـه ربـا الـفضل، لـذلـك . يـجوز شـرعًـا تـبادل قـيم نـقديـة أصـغر أو أكـبر مـن قـيمة الـنقود 

ا7لكترونية. 

وجـوب الـتبادل نـقدًا يـدٌ بـيدٍ عـند تـبادل قـيمة الـنقود والـنقود ا7لـكترونـية؛ وإ. يُـصنف عـلى أنـه ربـا ٤.

النسـيئة، لـذلـك فـقد أجـمع الـعلماء رحـمهم ا§ عـلى أنـه . يـجوز تـأخـير أحـد الـربـويـM إذا بـيع بـا±خـر؛ 

 . 2وأنه يجب على ا;تعاقدين أن يتقابضا في اuلس

عـدم اسـتخدامـها فـي ا;ـعامـ6ت اPـرمـة وارتـكاب ا;ـعاصـي؛ °ُـرƒم الشـريـعة ا.سـ6مـية اسـتخدام الـنقود ٥.

ا.لـكترونـية اûـ6ل كـوسـيلة دفـع لـثمن، أو عـمو.ت أو شـراء، أو تسهـي6ت الـبضائـع وا£ـدمـات اPـظورة 

شــرعًــا؛ rن الــنشاط الــنقدي لهــذه الــعم6ت ومــا nــيزهــا كــنقود رقــمية غــير مــلموســة وســلسة ومــرنــة 

وسـريـعة الـتداول بـالشـبكة الـعنكبوتـية؛ •ـا يـجعلها عُـرضـةً rنشـطة محـرمـة ومحـظورة شـرعـيًا وقـانـونـيًا 

ودولـــيًا كـــتجارة اπـــدرات، والتهـــرب الـــضريـــبي، وغســـيل اrمـــوال، وßـــويـــل ا;ـــنظمات ا7رهـــابـــية، 

والعصابات ا.جرامية وغيرها. 

ا.لـتزام بشـروط وأدوات عـقود ا;ـعامـ6ت ا;ـصرفـية ا7سـ6مـية بـعيدًا عـن شـبهات سـعر الـفائـدة ا;ـعمول ٦.

بـها فـي الـبنوك الـربـويـة؛ فـالـنقود ا7لـكترونـية ليسـت أداة اسـتثمار أو سـلعة nـكن أن تـتغير قـيمتها، فهـي 

؛ فـأمـا بـخصوص اrمـوال الـزائـدة  3نـقديـة ومسـتقرة بـحيث . nـكن اسـتخدامـها كـأداة مـضاربـة ûـامـلها

 https://sy-sic.com/?p=7725 فتوى حكم التعامل بالعم8ت ا3لكترونية ا@شفرة- AM00:10 1/1/20241

 https://audio.islamweb.org/audio/index.php?page=2 شــــــــرح زاد ا@ســــــــتقنع بــــــــاب الــــــــربــــــــا والــــــــصرف

AM10:20 1/1/2024 
3 اoولى، استخدام النقود اWلكترونية في منظور الشريعة ا3س8مية، ص63: مرجع سابق
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1كـمكافـآت أو اπـصومـة كـرسـوم للخـدمـات الـتي ∫ تـقدnـها؛ فـا;ـصرف ا;ُـصدِر يُـبرم عـقد وكـالـة لـلدفـع 

مـقابـل كـل مـعامـلة يـقوم بـها مسـتخدمـو الـنقود ا7لـكترونـية، ∑ـنبًا لـوقـوع شـبهة ربـا فـي ا;ـال ا;ـدفـوع 

لتصبح جميع معام6تها خالية من عناصر الربا وا;يسر واúهالة والغرر. 

ثانياً: ا{حكام الشرعية للتعامل بالنقود اjلكترونية في ا=صارف اjسAمية 

عـطفًا عـلى مـا تـرجـح لـلباحـث فـي تـكييف الفقهـي الـنقود ا7لـكترونـية بـأنـها نـقود تسـتوفـي جـميع وظـائـف 

الـنقد، و°ـمل خـصائـصه؛ وقـد شـاعـت وانتشـر الـتعامـل بـها وصـارت ثـمنًا للسـلع وا£ـدمـات، وارتـضاهـا الـناس 

وقــبلوهــا نــوعـًـا مــن الــنقود، وأن ا;ــعامــلة بــها جــائــزة وصــحيحة شــرعـًـا إذا انــطبقت عــليها أحــكام ا;ــعامــ6ت 

ا;ــصرفــية الشــرعــية وشــروطــها؛ وذلــك فــيما يــخص °ــقق شــروط الــصرف فــي ا;ــبادلــة اûــاصــلة بــM الــنقود 

ا7لــكترونــية ومــا يــقابــلها مــن الــعم6ت، وحــكم تــكلفة إßــام عــمليات تــبادلــها وإصــدارهــا الــنقود، وحــكم 

 Mـساب الـبنكي ا£ـاص بـاعـتبارهـا صـورة غـير مـلموسـة لـلنقد الـقانـونـي؛ لـذلـك سـنبûـا يـقابـلها مـن اk تـبادلـها

اrحكام الشرعية ا;تعلقة بذلك على النحو التالي: 
أوoً: كـيفية âـقق شـروط الـصرف فـي ا=ـبادلـة اdـاصـلة بـb الـنقود اjلـكترونـية ومـا يـقابـلها مـن الـعمAت 

في ا=صارف اjسAمية:  

مـادام الشـرع أقـر≈ أي شـيء يـرتـضيه الـناس، ويـجعلونـه عُـملةً يـتعامـلون بـها، فـهو نـقد؛ ويـأخـذ حـكم الـذهـب 

والـفضة، ويـكون لـه قـيمة ويجـري عـليه أحـكام الـنقد؛ وهـذا مـا أثـبته وأقـره الـفقهاء؛ "وبهـذه الـنظرة الشـرعـية 

أيـضًا لـلنقود عـمومًـا فـإن الشـريـعة ا7سـ6مـية تـقبل الـنقود ا7لـكترونـية الـغير مـلموسـة مـا دام قـد قـبلها الـناس 

واصـطلحوا عـليها؛ عـلى أن يـتوافـق الـتعامـل بـها مـع أصـول الشـرع اûـنيف وقـواعـده؛ إذ nـكن اسـتخدامـها 

لـلوفـاء بـقيمة السـلع وا£ـدمـات فهـي نـقود، ويجـرى عـليها مـــا يجـري عـلى الـنقد الـقانـونـي rنـها تسـتوفـي 

1 هـي أحـد الـعقود اMسـتخدمـة فـي الـبنوك ا=سـ;مـية Oسـتثمار الـودائـع حـيث يـمنح الـعميل الـبنك الـتفويـض Oسـتثمار أمـوالـه فـي 
اoنشـطة ا=سـ;مـية مـقابـل اقـتطاع نسـبة مـعينة مـن رأس اMـال تـخصم مـن اoربـاح اMـحققة. ويـمكن أيـضًا أن تُسـتخدم كـوسـيلة 

لــلتمويــل ا=ســ;مــي، حــيث يــمنح الــبنك الــعميل الــتفويــض لــلتجارة فــي نــشاط مــعÇ ويــكون لــه نســبة مــعينة مــن رأس اMــال تـُـخصم 

مـن اoربـاح اMـحققة بـينما يـحصل الـبنك عـلى بـاقـي اoربـاح مـقابـل قـيامـه بـالـتمويـل. تـتوفـر صـفات عـقد الـوكـالـة اMـعروفـة فـي الـفقه 

ا=ســـ;مـــي وأركـــانـــه فـــي بـــعض صـــيغ اOســـتثمارات الحـــديـــثة بـــشكلٍ كـــليٍ أو بـــمعدOت مـــرتـــفعة فـــي عـــقود مـــثل بـــطاقـــة اOئـــتمان 

والـــكمبيالـــة أو الـــتظهيـر الـــتوكـــيلي والـــصرف؛ وبـــشكل جـــزئـــيٍ أو بـــمعدOت مـــنخفضة فـــي اOعـــتماد اMـســـتندي وخــــصم اoوراق 
الــــتجاريــــة واOعــــتماد بــــالــــقبول والــــحواOت اMــــصرفــــية. (انــــظر: أبــــو فــــضة، مــــروان (2009): عـــقد الـــوكـــالـــة وتـــطبيقاتـــه فـــي 

ا@صارف ا3س8مية، مجلة الجامعة ا=س;مية، ج17، ع2، ص849)
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؛ فــالــصرف فــي الــفقه اjســAمــي: "هــو بــيع اrثــمان بــعضها  1جــميع وظــائــف الــنقد و°ــمل خــصائــصه"

؛ أي بـيع الـثمن بـالـثمن جـنسًا بـجنس أو بـغير جـنس، فـيشمل بـيع الـذهـب بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة  2بـبعض"

؛ عـليه فـإن "لـفظ الـثمن لـم يـعُد يـنحصر فـي الـذهـب  3والـذهـب بـالـفضة، وا;ـراد بـالـثمن مـا خُـلق لـلثمنية

 . 4والفضة؛ بل يدخل فيه كل ما جعله النــاس ثمنًا كاrوراق النقدية والنقود ا7لكترونية"

 إذن عـقد الـصرف مـن الـعقود اúـائـزة شـرعـًا ودل≈ عـلى جـوازه عـموم ا±يـات الـقرآنـية ومـنها: قـولـه سـبحانـه 

تعالى: وَأَحَل≈ الل≈هُ الْبَيْعَ وَحَر≈مَ الرƒبَا (البقرة:۲۷٥).  

ا أَن تَـكُونَ ∑َِـارَةً عَـن تَـرَاضٍ مƒـنكُمْ وَ.َ  وقـولـه تـعالـى: يَـاأَيœـهَا ال≈ـذِيـنَ آمَـنُوا .َ تَـأْكـُلُوا أَمْـوَالَـكُم بـَيْنَكُم بِـالْـبَاطِـلِ إِل≈ـ

تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِن≈ الل≈هَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء:۲۹). 

فـا±يـتان الـسابـقتان قـد دلـتا بـعمومـهما عـلى حـِل كـل الـبيوع؛ وحـيث إن الـصرف نـوع مـن الـبيوع؛ فـيشمله 

اûـكم وا;شـروعـية، وأمـا مشـروعـيته مـن الـسنة الـنبويـة فـقد وردت فـيها أحـاديـث كـثيرة؛ دلـت بـعمومـها عـلى 

جـواز بـيع اrثـمان بـعضها بـبعض ،إذا تـوافـرت فـيها شـروط صـحته؛ سـنذكـرهـا فـي تـفاصـيل الشـروط ونـذكـر 

مـنها هـنا مـا روي عـن أبـي ا;ـنهال قـال: سـألـت الـبراء بـن عـازب وزيـد بـن أرقـم عـن الـصرف فـقا.: كُـنا نُـتاجـر 

عـلى عهـد رسـول ا§ صـلى ا§ عـليه وسـلم فـسألـنا رسـول ا§ صـلى ا§ عـليه وسـلم عـن الـصرف فـقال: "إن 

 . 5كان يدًا بيدٍ ف6 بأس وإن كان نِساء ف6 يصلُح"

لــذلــك فــإن عــقد الــصرف حــاجــة الــناس إلــيه عــظيمة؛ rن فــيه °ــقيق ا;ــصالــح لــلعباد ويــعمل عــلى تيســير 

مـعامـ6تـهم وقـضاء حـوائـجهم، كـما أنـه بـاتـت "ضـرورة الـصـرف مُـلحة فـي عـصرنـا اûـاضـر؛ لـكثرة تـنقُل الـناس 

فــي الــبلدان فــرkــا يــكون مــعهم عــملة بــلدانــهم اrصــلية، ويــحتاجــون إلــى عــملة الــبلد ا;ســتضيفة لــهم فــ6 

؛ وبـناءً عـلى  6يسـتطيعون الشـراء و. قـضاء حـوائـجهم إ. kـبادلـة الـعم6ت بـعضها بـبعض وهــذا هــو الـصرف"

1 محـــمد، إبـــراهـــيم (2019): الــنقود اWلــكترونــية أحــكام فــقهية وآثــار اقــتصاديــة دراســة مــقارنــة، مجـــلة كـــلية الشـــريـــعة 
والقانون اسيوط، جامعة اOزهر، ع31، ص94

2 ابن عابدين، رد ا@حتار على الدر ا@ختار: شرح تنوير اoبصار، م7، ص257
3 اMرجع السابق: ص275

4 بـدوي، عـاصـم (2010): أحـكام الـصرف اWلـكترونـي، رسـالـة مـاجسـتير، كـلية الشـريـعة والـقانـون، الـجامـعة ا=سـ;مـية غـزة، 
ص36

5 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب التجارة في البر، م2، ص726
6 بدوي، أحكام الصرف الالكتروني، ص38: مرجع سابق
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1ذلك فاrصل في تبادل النقود ا7لكترونية مع غيرها أنه عقد صرف وله شروط أربعة وهي:  

الشـرط ا{ول: الـتماثـُل حـال كـون الـنقد مـن جـنس واحـد ûـديـث أبـي سـعيد ا£ـدري أن رسـول صـلى ا§ 

عـليه وسـلم قـال: (o تـبيعوا الـذهـب بـالـذهـب إo مِـثAً ≠ـثل، وo تـشِف´وا بـعضها عـلى بـعض، وo تـبيعوا 

 . 2الورق بالورق إo مِثAً ≠ثل، وo تشِف´وا بعضها على بعض وo تبيعوا منها غائبًا بناجز)

فـالـتماثـل فـي ا;ـبادلـة اûـاصـلة بـM الـنقود ا7لـكترونـية ومـا يـقابـل قـيمتها مـن الـنقود الـورقـية، مـُعتبرٌ بـالـقيمة 

ا;ــالــية لــكلٍ مــن الــنقد الــورقــي وا7لــكترونــي فــقد قــال الشــيخ خــليل ا;ــالــكي فــي كــتابــه مــختصر ا£ــليل: 

، وقـد فس≈ـر اrزهـري الـعادة بـأنـها مـا اعـتاد الـناس فـي مـعرفـة  3"واُعـتبرت ا;ـُماثـلة kـعيار الشـرع وإ. فـبالـعادة"

؛ والـعادة هـنا الـقيمة ا;ـالـية والـقوة الشـرائـية لـلنقد؛ وبهـذا "فشـرطُ الـتماثُـل مُـتحقِق  4قـدره سـواء كـي6ً أو وزنـًا

فـي عـملية تـبادلـها؛ إذ اrرقـام ا7لـكترونـية ßـثƒل قـيمة نـقديـة تـُكافـئ قـيمة محـددة بـالـعملة الـرسـمية؛ فـإذا دفـع 

 . 5للمصدر عشرة دو.ر ورقي فيحصل الدافع على نفس القيمة عشرة دو.ر إلكتروني"

الشـرط الـثانـي: الـتقابـض فـي مجـلس الـعقد فـي صـرف نـقد بـجنسه وبـغير جـنسه لـقولـه صـلى ا§ عـليه 

وسـلم: (يـدًا بـيدٍ) فـي حـديـث عـبادة بـن الـصامـت قـال: قـال رسـول ا§ صـلى ا§ عـليه وسـلم: (الـذهـب 

بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة، والـبُر بـالـبُر والـشعير بـالـشعير والـتمر بـالـتمر، وا=ـلح بـا=ـلح مِـثAً ≠ـثل، سـواء 

 . 6بسواء، يدًا بيدٍ؛ فإذا اختلفت هذه ا{صناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ)

وشـرط الـتقابـض عـلى الـصورة الـتي بـي≈نها الـفقهاء فـعليًا مـوجـودة عـند الـتبادل بـالـنقود ا7لـكترونـية فـي اPـفظة 

الـذكـية؛ بـينما فـي حـالـة الـتبادل عـبر شـبكة ا.نـترنـت، أن ا;ـتبادلـM غـير مـتواجـديـن فـي مجـلس عـقد حـقيقي 

والــنقد ا7لــكترونــي غــير مــلموس ومــقابــل الــصرف مــدفــوع مــقدمـًـا؛ فهــل يـُـعتبر الــتقابــض بهــذه الــصورة 

مـتحقق؟؛  ولـعل فـقهاؤنـا لـم يـغفلوا عـن بـيان طـبيعة الـقبض ومجـلسه ووضـع الـضوابـط الـتي تـخصه؛ فـقد قـال 

ابـن تـيمية: "وأمـا الـعادات فهـي مـا اعـتاده الـناس فـي دنـياهـم •ـا يـحتاجـون إلـيه، واrصـل فـيه عـدم اûـظر، فـ6 

1 ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ص521: مرجع سابق
2 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، م2، ص78: مرجع سابق

3 اMالكي، خليل (2004): مختصر خليل في فقه اWمام مالك، دار اMدار ا=س;مي، بيروت، ط2، ص148
4 اMالكي: مختصر خليل في فقه اWمام مالك، ص154: مرجع سابق

5 الــــعربــــي، نــــبيل (2003): الــشيك اWلــكترونــي والــنقود الــرقــمية، مــــؤتــــمر اOعــــمال اMــــصرفــــية اOلــــكترونــــية بــــÇ الشــــريــــعة 
والقانون، دبي، ص70

6 صحيح مسلم، كتاب ا@ساقاة باب الصرف بيع الذهب بالورق نقدًا، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج2، ص45
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 . 1يُحظر منه إ. ما حظره ا§ سبحانه وتعالى وذلك rن اrمر والنهي هما شرع ا§"

 وقـد قـال فـي نـفس ا;ـوضـع:  "الـبيع والهِـبَة وا7جـارة وغـيرهـما؛ هـي مـن الـعادات الـتي يـحتاج الـناس إلـيها فـي 

مـعاشـهم، كـاrكـل والشـرب والـلباس فـإن الشـريـعة قـد جـاءت فـي هـذه الـعادات بـا±داب اûـسنة، فحـر≈مـت 

مـنها مـا فـيه فـساد، وأوجـبت مـا . بـد مـنه، وكـرهـت مـا . يـنبغي، واسـتحبت مـا فـيه مـن مـصلحة راجـحة فـي 

أنـواع هـذه الـعادات ومـقاديـرهـا وصـفتها؛ وإذا كـان كـذلـك فـالـناس يـبتاعـون ويسـتأجـرون كـيف شـاءوا مـا لـم 

°ـرƒم الشـريـعة؛ كـما يـأكـلون ويشـربـون كـيف شـاءوا مـا لـم °ـرƒم الشـريـعة؛ وإن كـان بـعض ذلـك قـد يُسـتَحب، 

 . 2أو يكون مكروهًا، ما لم °َِد الشريعة في ذلك حَد≈اً فيبقُون فيه على ا7ط6ق اrصلي"

 وعـليه إذا اصـطلح الـناس فـي مـعامـ6تـهم عـلى نـقود غـير مـلموسـة، وفـهموا بـأفـعالـهم أو لـغاتـهم أو عُـرفِـهم 

اúـاري؛ عـلى أن الـتبادل عـبر شـبكة ا7نـترنـت عـن بُـعد أنـها مـعامـ6ت تـقوم مـقام ا;ـعامـ6ت وجـهًا لـوجـه؛ فـإن 

الـصرف عـن طـريـق شـبكة ا7نـترنـت فـي حـكم الـصرف فـي مجـلس الـعقد اûـقيقي، ونـعبƒر عـنه kجـلس الـعقد 

؛ وnـكن فـيه تـوافـُر شُـروطـه، فـالـتماثـل مـتحقق كـما ∫ بـيانـه؛ وكـذلـك الـقبض؛ فـبطلب الـعميل مـن  3اûُـكمِي

ا;ـصدر بـتحويـل نـقد ورقـي مـن حـسابـه إلـى نـقد إلـكترونـي بـنفس الـقيمة أو مـا nـاثـلها؛ فهـذا الـطلب يـقوم 

مـقام إنـشاء عـقد الـصرف فـي اuـلس اûـقيقي، وبـعملية إرسـال الـنقود ا7لـكترونـية ووصـولـها إلـى مـحفظة 

 Mيــديــه لــلتصرف بــها مــقابــل ســحب مــا يــقابــلها مــن نــقود ورقــية فــهو عــ Mالــعميل ا7لــكترونــية لــتكون بــ

؛ ومـرجـع الـقبض إلـى قـول ابـن تـيمية: "إلـى عُـرفْ الـناس، وعـاداتـهم مـن غـير حـدٍ يـتساوى فـيه جـميع  4الـقبض

 . 5الناس في جميع اrحوال واrوقات"

  فــإن ∫≈ الــصرف مــباشــرة عــبر شــبكة ا7نــترنــت، أو الــبريــد ا7لــكترونــي ا;ــباشــر أو اPــادثــة، و∫ تــنفيذ عــقد 

الـصرف بـتحويـل ا;ـبلغ محـل الـعقد مـن حـساب كـل مــــن الـطرفـM إلـى ا±خـر عـن طـريـق الـنقود ا7لـكترونـية 

1 ابن تيمية، تقي الدين، (1987): الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، ط1، م15، ص29
2 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص29: مرجع سابق

3 يـُـقصد بمجـلس الـعقد الـحكمي فــي الــفقه ا=ســ;مــي: هــو اMجــلس الــذي يــكون أحــد اMــتعاقــديــن غــير حــاضــر فــيه بــنفسه أو 
بـواسـطة نـائـبه، وإنـما تـكون إرادة اMـوجـب فـيه مـمثلة فـي اMجـلس عـن طـريـق الـكتاب أو الـرسـول أو مـا يشـبههما. فـفي هـذه الـحالـة 

يـكون اMـوجـب كـأنـه حـضر بـنفسه وبـلغ ا=يـجاب. أو هـو كـما عـرفـه الـفقهاء اMـعاصـريـن "بـأنـه "اMجـلس الـذي يـتصل فـيه ا=يـجاب 
بـعلم اMـوجـب لـه، سـواء عـن طـريـق الـكتابـة أم بـواسـطة الـرسـول والـذي يـحق لـه أن يـقبله فـيه، طـاMـا بـقي مـنصرفـاً إلـى مـوازنـة أمـوره 

بــــشأنــــه دون أن يــــرفــــضه، أو أن يــــكون الــــرجــــوع عــــنه قــــد صــــدر مــــن جــــهة اMــــوجــــب الــــغائــــب". (انــــظر: عــــبد اô، محــــمد (2005)، 

مجلس العقد - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير جامعة اMوصل، كلية القانون، ص64)

4 مـنصور، شـيماء (2015): أحـكام الـتعامـل بـالـنقود ا3لـكترونـية وأثـره عـلى ا@ـعامـ8ت ا@ـعاصـرة، رسـالـة مـاجسـتير 
في الفقه اMقارن، كلية الشريعة والقانون، الجامعة ا=س;مية، غزة، فلسطÇ، ص58

5 ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ص29: مرجع سابق
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فـالـعقد صـحيح؛ rن الـتقابـض لـيس مـقصورًا عـلى الـتقابـض اûـقيقي بـM الـطرفـM مـباشـرةً؛ وإìـا يـكون أيـضًا 

بـالـقبض اûـكمي، وفـقًا ;ـا صـدر بـه قـرار مجـمع الـفقه ا7سـ6مـي رقـم (٦/٤/٥٥) بـشأن الـقبض وصـوره 

ا;سـتجدة وهـذا نـصه: إن مـن صـور الـقبض اûـكمي ا;ـعتبرة شـرعًـا وعُـرفًـا الـقيد ا;ـصرفـي ;ـبلغ مـن ا;ـال مـن 

حساب العميل في اûا.ت التالية: 

o .إذا أودع في حساب العميل مبلغًا من ا;ال مباشرة أو بحوالة مصرفية

o .ساب العميلû ا;صرف في حال شراء عملة بعملة أخرى Mإذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وب

o إذا اقـتطع ا;ـصرف بـأمـر الـعميل مـبلغًا مـن حـسابـه إلـى حـساب آخـر بـعملة أخـرى فـي ا;ـصرف نـفسه، أو

غـيره؛ لـصالـح الـعميل أو ;سـتفيد آخـر؛ ويُـغتفر تـأخـير الـقيد ا;ـصرفـي بـالـصورة الـتي ßـك≈ن ا;سـتفيد بـها 

مــن التســليم الــفعلي لــلمُــــدد ا;ــتعارف عــليها فــي أســواق الــتعامــل؛ عــلى أنــه . يــجوز للمســتفيد أن 

  . 1يتصرف في العملة خ6ل ا;دة ا;ُغتفرة إ. بعد أن يحصل أثر القيد ا;صرفي بإمكان التسليم الفعلي

 وبـالـنظر إلـى واقـع الـنقود ا7لـكترونـية يـتبM أنـه مـن ا;ـمكن °ـويـل الـنقود مـباشـرة مـن كـ6 الـطرفـM إلـى ا±خـر 

عن طريق رسائل متعددة؛ •ا يُحقق شرط التقابض اûُكمي الذي يقوم مقام التقابض اûقيقي. 

الشـرط الـثالـث: عـدم اشـتراط خـيار الشـرط فـي عـقد الـصرف؛ وذلـك rنـه nـنع اسـتحقاق الـقبض ا;شـروط 

ويخِل به، كما nنع ثبوت ا;ُلك؛ فيمنع من صِحة عقد الصرف. 

الشــرط الــرابــع: عــدم اشــتراط ا{جــل فــي عــقد الــصرف؛ بــاrجــل يــفوت الــقبض ا;ُســتَحق؛ ودلــيل ذلــك 

اتـفاق الـفقهاء فـي اúـملة عـلى أنـه ". يـجوز فـي الـصرف إدخـال اrجـل لـلعاقـديـن أو rحـدهـما؛ فـإن اشـترطـاه 

لـهما أو rحـدهـما فسـد الـصرف، rن قـبض الـبدلـM مُسـتحق قـبل ا.فـتراق، واrجـل يـفوƒت الـقبض ا;سـتحق 

؛ لـقول  2بـالـعقد شـرعًـا فيفسـد الـعقد؛ ولـو دخـل اrجـل فـي الـصرف ولـو بـغير زيـادة عـلى أصـل ا;ـال كـان ربـا"

 Aبــأس وإن كــان نِــساء فــ Aالــنبي صــلى ا§ عــليه وســلم فــي الــذي رواه أبــي ا;ــنهال: (إن كــان يــدًا بــيدٍ فــ

 . 3يصلُح)

فـالشـرطـان الـسابـقان مـتفرعـان عـن شـرط الـقبض فـي مجـلس الـعقد؛ وبـالـوقـوف عـلى ضـوابـط وإجـراءات آلـية 

1 منظمة اMؤتمر ا=س;مي: مجلة مجمع الفقه ا3س8مي، ع6، ج3، ص592
2 الكاساني، ع;ء الدين (1328هـ): بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعة الجمالية، القاهرة، م5، ص219

3 سبق تخريج الحديث في ص113
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؛ وبـتحقق شـروط  1تـبادل الـنقود ا7لـكترونـية بـالـورقـية لـم يـثبُت فـيها أي شـروط تخِـلœ بـعملية الـصرف بـينهما

عـقد الـصرف، واسـقاطـها عـلى آلـية وطـريـقة اسـتخدام الـنقود ا7لـكترونـية وعـمليات الشـراء سنجـد أنـه ". يـتم 

مـبادلـة اrمـوال فـيها إ. بـوجـود قـيمة نـقديـة فـي مـحفظة أحـد طـرفـي الـعقد فـيتم خـصم الـقيمة مـباشـرة؛ ومـن 

ثـم يـتضح تـوافـر هـذه الشـروط فـي عـملية ا;ـبادلـة بـM الـنقود ا7لـكترونـية والـنقود الـعاديـة؛ وبـناءً عـليه فـ6 مـانـع 

شـرعًـا مـن الـتعامـل بـالـنقود ا7لـكترونـية، وأن الـصرف بـواسـطتها جـائـز ومشـروع طـا;ـا تـوافـرت فـيه الشـروط 

   . 2ا;عتبرة ا£اصة بعقد الصرف"

وعـلى ذلـك: "فـالـنقود ا7لـكترونـية نـقودٌ مـتطورة؛ وإن كـانـت . تـتشابـه مـع الـنقود الـعاديـة فـي الـشكل لـكنها 

تـتفق مـعها فـي ا;ـضمون، ومـن ثَـم ∑ـرى عـليها أحـكام الـربـا لـتحقُق عِـل≈ة الـربـا فـيها؛ إذ هـي أثـمان بـا.صـط6ح، 

ومـن أجـل ذلـك يـجب عـند تـبادل الـنقود ا7لـكترونـية kـثلها، أو بـاrوراق الـنقديـة، أو بـالـذهـب والـفضة، 

مـراعـاة شـروط الـصرف الـسابـق ذكـرهـا مـن الـتماثُـل عـند ا°ـاد اúـنس، ووجـوب قـبض الـبدلـM فـي مجـلس 

الـعقد؛ فـإن اخـتل شـرط مـن الشـروط عـند مـبادلـة الـنقود ا7لـكترونـية kـثلها أو اrوراق الـنقديـة أو بـالـذهـب 

والـفضة جـرى عـليها أحـكام الـربـا لـتحقُق عـلة الـربـا، أمـا مـا يُـدفـع مـن أُجـرة أو رسـوم مـقابـل °ـويـل الـنقود 

 . 3العادية إلى نقود إلكترونية ف6 حرج فيه و. يعد زيادة أو ربا، فهي رسوم أو أجرة مقابل خدمة مباحة"

ثـانـياً: حـكم تـكلفة إÅـام عـمليات الـتبادل وإصـدار الـنقود اjلـكترونـية. هـل تُـعتبر مـن قـبيل الـزيـادة 

ا;نافية للتماثل؟  

قـياسًـا عـلى تـكييف الـتكالـيف الـنا∑ـة عـن عـملية الـتبادل بـالـنقود ا7لـكترونـية؛ فهـي عـبارة عـن أُجـرة أو 

رسـوم مـقابـل °ـويـل الـنقود الـعاديـة إلـى نـقود إلـكترونـية؛ فـ6 حـرج فـيه و. يُـعد زيـادة أو ربـا، فهـي رسـوم أو 

أجـرة مـقابـل خـدمـة مـباحـة؛ فهـي "إمـا أن تـكون نـا∑ـة عـن تـكلفة عـملية الـتحويـل، وإمـا أن تـكون نـا∑ـة عـن 

، وإمــا أن تــكون نــا∑ــة عــن تــوفــير اrجهــزة الــتي تُســتخدم فــي عــمليات الــتبادل  4بــيع الــبطاقــات الــذكــية

1 الــــدســــوقــــي، محــــمد (د.ت): حــاشــية الــدســوقــي عــلى الشــرح الــكبير، دار الــــفكر، بــــيروت، م4، ص45 (وانــــظر: بــــدوي، 
أحكام الصرف اWلكتروني، ص38: مرجع سابق

2 محمد، النقود اWلكترونية أحكام فقهية وآثار اقتصادية دراسة مقارنة، ص102: مرجع سابق
3 الـــشافـــعي، محـــمد، (2003م): اwثــار الــنقديــة واWقــتصاديــة وا@ــالــية لــلنقود اWلــكترونــية، دار الــنهضة الــعربــية، 

القاهرة، مصر، ط1، ص133
4 الحـــــم;وي، صـــــالـــــح (2003): دراســـة تحـــليلية لـــدور الـــنقود ا3لـــكترونـــية فـــي الـــتجارة اWلـــكترونـــية والـــعمليات 

ا@صرفية اWلكترونية، مؤتمر اoعمال اMصرفية بÇ الشريعة والقانون، دبي، م1، ص247
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؛ فـإن كـانـت الـتكالـيف  1كـاûـواسـيب لـلبائـع وا;شـتري، وكـذلـك اûـواسـيب ا;ـتقدمـة 7دارة نـظام الـتشفير

عـلى مـا سـبق بـيانـه فهـي تـكالـيف خـارجـة عـن ذات عـملية الـتبادل، وإìـا هـي أجـرة ولـوازم ß7ـامـها، كـمن 

يشـتري مـحفظة عـاديـة يـضع فـيها قـروشـه، أو نـحو ذلـك مـن تـكالـيف غـير مُخـِلةً بشـرط الـتماثـل و. بـأس 

 . 2بها وا§ تعالى أعلم

ثالثاً: حكم تبادل النقود اjلكترونية ≠ا يقابلها من اdساب البنكي اêاص 

 Mمـن خـ6ل تـتبع مـراحـل الـتعامـل بـالـنقود الشـبكية عـند طـلب ا.سـتبدال أو ا.سـترداد الـنقدي الـورقـي؛ تـب

لـلباحـث أنـه . بـد أن يـكون لـلعميل حـساب مـصرفـي فـي الـبنك ا;ُـصدر ا;ـتعامـل بـالـنقود ا7لـكترونـية؛ لـيتم 

بـواسـطته °ـويـل نـقود ورقـية إلـى إلـكترونـية عـن بُـعد لـلطبيعة ا£ـاصـة بـنظام الـنقود الشـبكية؛ ووفـقًا لـتكييف 

ا.قتصاديM لهذا اûساب فقد رأوا: 
؛ وهــي "ا;ــبالــغ الــتي يــضعها  3الــرأي ا{ول: اعــتبروا هــذا اûــساب مــن قُــبيل الــودائــع اúــاريــة °ــت الــطلب

صـاحـبها فـي ا;ـصرف، ويـحق لـه سـحبها كـامـلة فـي أي وقـت شـاء، سـواء أكـان الـسحب نـقدًا أو عـن طـريـق 

؛ وnـكن لـلبنك اسـتخدام هـذه الـودائـع  4اسـتعمال الشـيكات، أو أوامـر الـتحويـ6ت ا;ـصرفـية لـعم6ء آخـريـن"

فـي أنشـطته و•ـارسـاتـه ا;ـالـية واسـتشاراتـه أو غـير ذلـك بـعلم ا;ـودع، عـلى افـتراض أنـه لـن تُـسحب هـذه الـودائـع 

جـملة واحـدة، مـع إمـكانـية الـبنك واسـتعداده الـدائـم لـتوقـع سـحبها فـي أي وقـت؛ وعـلى هـذا كـي≈فَها الـفقهاء 

؛ وليست وديعة بغض النظر عن ا;سميات.   5ا;عاصرون على أنها عقد قرض

  ويُـعزƒز هـذا الـرأي صـرف الـنقود الشـبكية kـا يـقابـلها مـن اûـساب اúـاري، هـو صـرف عـلى مـا فـي الـذمـة؛ 

فـالـنقد ا7لـكترونـي حـال ومـقبوض فـي مجـلس الـعقد اûُـكمي، وا;ُـقابـل الـورقـي لـه عـبارة عـن قـرض فـي ذمـة 

6ا;ُـصدر؛ فـهو صـرفٌ يُـقبض فـيه أحـد الـعِوضـk Mـا يـقابـله فـي الـذمـة؛ ولـلفقهاء مـذهـبان فـي اûُـكم عـلى 

  : 7الصرف على ما في الذمة

1 العربي، الشيك اWلكتروني والنقود الرقمية، ص75: مرجع سابق
2 منصور، أحكام التعامل بالنقود ا3لكترونية وأثره على ا@عام8ت ا@عاصرة، ص59: مرجع سابق

3 الشـرقـاوي، محـمود (2003): مـفهوم الاعـمال الـمصرفـية الالـكترونـية وأهـم تـطبيقاتـها، بحـث مـقدم الى مـؤتمـر الاعـمال المـصرفـية الالكترونـية بين الشـريـعة والـقانـون، 
دبي، ص29

4 أبو سرحان، احمد (2018): التكييف الفقهي للحساب الجاري وآثاره، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، جامعة الأردن، م45، ع4، ص175
5 الزُحيلي، محمد وهبة (1998): الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط1، ج2، ص519
6 منصور، أحكام التعامل بالنقود الإلكترونية وأثره على المعاملات المعاصرة، ص60: مرجع سابق

7 القرافي، شهاب الدين (1994): الذخيرة، ت: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، م5، ص138
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ا=ـذهـب ا{ول: وهـو مـذهـب لـلحنفية واûـنابـلة وقـول لـلشافـعية: قـالـوا بـجواز الـصرف عـلى مـا فـي الـذمـة مـن 

؛ واستدلوا على ذلك kا يلي:   1غير شروط

rن الـتعيM بـالـقبض لـ6حـتراز عـن ربـا النسـيئة، و. ربـا فـي ديـن سـقط؛ وبـدفـع أحـد الـعوضـM يـحترز عـن ۱.

؛ فبالقبض الذي يتحقق منه التعيM في البدل ا±خر قد °قق سابقًا.   2الدين بالدين

 وأما عدم اشتراط اûلول؛ rنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عِوَض. ۲.

ا=ـذهـب الـثانـي: وهـو مـذهـب ا;ـالـكية وقـول لـلشافـعي: قـالـوا بـعدم جـواز بـيع مـا فـي الـذمـة إ. بشـرط ۳.

اûـلول؛ واسـتدلـوا عـلى ذلـك kـا يـلي: rن الـديـن إن لـم يـكن حـا.ً فـهو دلـيل تـأخـير الـقبض وحـصول 

  . 3ا;ُناجزة، وهذا يُنافي صِحة عقد الصرف

  إذن فـا;ـذهـبان اتـفقا عـلى صـحة الـصرف عـلى مـا فـي الـذمـة؛ ولـكنهم اخـتلفوا فـي إطـ6ق ذلـك أم اشـتراطـه 

بـاûـلول، وسـبب خـ6فـهما فـي مـسألـة تـقديـر °ـقيق الـقبض فـيما هـو فـي الـذم، فـقد اتـفقا عـلى شـرط الـقبض 

فــي عــقد الــصرف، ولــكنهما اخــتلفا فــي تــصورهــما فــي الــصرف kــا فــي الــذمــة؛ فــا;ــذهــب اrول رأى لــزوم 

الـقرض فـي ذمـة ا;ُـبادَل دلـيل وجـوده وقـبضه سـواء حـل≈ الـقرض أو قـبل اûـلول؛ بـينما الـرأي الـثانـي اشـترط 

اûلول لعدم حصول القبض إن كان معج6ً، فكأنه صرف بأجل وهذا •تنع. 

 فـإذا مـا طـبقنا ا£ـ6ف عـلى مـسألـة تـبادل نـقد إلـكترونـي بـورقـي فـي ذمـة ا;ـصدر؛ فـيكون ا;ُـصدر فـي هـذه 

اûـالـة مـلتزم بـا.تـفاق مـع صـاحـب اûـساب عـلى رده كـامـ6ً فـي أي وقـت يـطلبه، وعـلى هـذه اûـالـة فـاûـساب 

الـذي فـي ذمـة ا;ـصدر حـال“ فـي أي وقـت؛ وعـليه فـالـصرف جـائـز عـلى ا;ـذهـبM الـقائـلM بـعدم شـرط اûـلول 

وعـند الـقائـلM بشـرط اûـلول، وبهـذا يـصح الـقول بـجواز صـرف نـقد إلـكترونـي بـآخـر ورقـي فـي ذمـة ا;ـصدر؛ 

وا§ تعالى أعلم.  

الـرأي الـثانـي: اعـتبر أن اûـساب الـذي يـتم فـتحه kـوجـب نـظام الـنقود الـرقـمية . nـثل وديـعة لـدى الـبنك؛ بـل 

؛ وعـلى هـذا الـقول  4هـو عـبارة عـن نـقود سـائـلة تـتم إدارتـها مـن قـبل الـعميل نـفسه عـبر حـسابـه الـشخصي

1 ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، م7، ص531
2 الموسوعة الفقهية الكويتية (1427هـ): وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، دار السلاسل، الكويت، م9، ص176

3 بــلعباس، مــراد (2018): صـور الـصرف غـير ا@ـباشـرة وأحـكامـها الـفقهية عـند ا@ـالـكية، مجــلة الــصراط، م20، ع1، 
ص107. (وانظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، م4، ص48: مرجع سابق)

4 سـرحـان، عـدنـان (2003): الـوفـاء (الـدفـع) اWلـكترونـي، بـحث مـقدم الـى مـؤتـمر اOعـمال اMـصرفـية اOلـكترونـية بـÇ الشـريـعة 
والقانون، دبي، م1، ص291
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يَـعتبر أن اûـساب الـذي يـوضـع فـي الـبنك كـمن يـضع نـقوده فـي مـحفظته أو بـيته، ويـسحب مـنها شـيئًا فشـيئًا 

لـتحصيل حـاجـاتـه؛ وبـالـرجـوع إلـى ا;ـفهوم ا;ـصرفـي لـلوديـعة . يُـعتبر هـذا اûـساب مـن ضـمنها؛ وبـالـتالـي . 

يـجوز لـلبنك الـتصرف بـها أو اسـتخدامـها كـالـودائـع ا;ـصرفـية الـتي nـكن لـلمصرف اسـتخدامـها مـع إمـكانـية 

إرجـاعـها فـي أي وقـت، وكـأن هـذا اûـساب جـامـد . يُـسمح لـلبنك بـاسـتخدامـه؛ ووفـقًا عـلى هـذا الـرأي يُـعتبر 

اûـساب ا;ـقابـل لـلنقود ا7لـكترونـية مـن قـبيل الـوديـعة الشـرعـية؛ فـالـوديـعة تُـعرف بـأنـها " ا;ـال ا;ـتروك عـند 

  . ؛ أو وفق ما تعريف اúرجاني: "هي أمانة، تُركت عند الغير للحفظ قصدًا" 2إنسان يحفظه" 1

ومـوقـف الـبنك هـنا هـو راعـي لـلحساب وحـافـظه قـصدًا بـإرادة صـاحـبه؛ وبهـذا تـكون عـملية الـصرف بـالـنقود 

الشـبكية kـا يـقابـله مـن الـوديـعة (فـالـنقد ا7لـكترونـي حـال ومـقبوض فـي مجـلس الـعقد، والـنقد الـورقـي ا;ـقابـل 

في أمانة وإيداع ا;ُصدر).  

  : 3وللفقهاء في صرف النقد بالوديعة ث6ثة مذاهب

ا=ــذهــب ا{ول: وهــو قــول لــلمالــكية وقــول لــلحنابــلة: قــالــوا بــجواز الــصرف kــا يــقابــله مــن الــوديــعة عــلى 

ا7طـ6ق؛ "ودلـيلهم ûـصول ا;ُـناجـزة بـالـقول؛ وrن الـوديـعة كـاûـاضـر، فهـي مـتعلقة بـذمـة ا;ـودع عـلى تـقديـر 

 . 4عدم البينة على ه6كه، فلما كان nكن تعلقه بالذمة فكأنه حاضر"

5ا=ــذهــب الــثانــي: وقــول الــشافــعي قــالــوا بــجواز الــصرف kــا يــقابــله مــن الــوديــعة بشــرط أن تــكون الــوديــعة 

مشــروطــة بــالــضمان؛ ودلــيلهم: إذا شُــرِط الــضمان عــلى ا;ُــودع وقــت عــقد الــوديــعة؛ فــلو قــامــت بــينة عــلى 

هـ6كـها جـاز؛ rنـه ;ـا دخـل فـي الـضمان صـار كـأنـه حـاضـر فـي مجـلس الـصرف؛ وقـد وافـقهم قـول اللخـمي مـن 

ا;الكية. 

: قـالـوا بـعدم جـواز الـصرف kـا يـقابـله مـن الـوديـعة إ. بشـرط حـضور  6ا=ـذهـب الـثالـث: وهـو مـذهـب ا;ـالـكية

الـوديـعة؛ دلـيلهم لـعدم ا;ـناجـزة؛ أي °ـقق الـقبض فـي مجـلس الـعقد نـاجـزًا، لـتوقـع هـ6ك الـوديـعة، فـا;ـودع يـده 

يد أمانة. 

1 النسفي، عمر (د.ت): طلبة الطلبة، اMطبعة العامرة، بغداد، ص35
2 الجرجاني، على (1983): التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، ص42

3 ابراهيم، عبدال;ه (2015): مدى مشروعية اWنتفاع بالوديعة في الفقه ا3س8مي والنظم ا@عرفية ا@عاصرة 
"دراسة فقهية"، مجلة کلية الشريعة والقانون بالدقهلية، م17، ع4، ص2226

4 منصور، أحكام التعامل بالنقود ا3لكترونية وأثره على ا@عام8ت ا@عاصرة، ص62: مرجع سابق
5 الشافعي، محمد (1983): ا}م، دار الفكر للنشر، بيروت، ط2، م3، ص39

6 الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، م4، ص48: مرجع سابق
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وحــقيقة اخــت6ف رأيــهما؛ rن يــد ا;ــودع يــد أمــانــة مــا لــم يــقصƒر، أي (ولــيس عــلى مــودع ضــمان إذا لــم 

يـتعد)؛ وجـملته أن الـوديـعة أمـانـة؛ فـإذا تـلفت بـغير تـفريـط مـن ا;ـودع فـليس عـليه ضـمان، سـواء ذهـب مـعها 

؛ هـذا قـول أكـثر أهـل الـعلم، روى ذلـك عـن أبـي بـكر وابـن مـسعود وبـه  1شـيء مـن مـال ا;ـودع أو لـم يـذهـب"

قـال شـريـح والـنخعي ومـالـك وأبـو الـزنـاد والـثوري واrوزاعـي والـشافـعي وأصـحاب الـرأي؛ فـا;ُـصدر هـنا يـصبح 

مــودع ضــامــن لــلحساب ا;ــقابــل لــلنقد ا7لــكترونــي؛ وبهــذا يــتفق قــول ا;ــذهــبان؛ وأمــا اشــتراط اûــضور فــي 

اuـلس فـيعتبر كـاûـاضـر لـلضمان، "وقـياسًـا عـلى الـصرف kـا فـي الـذمـة فـيما سـبق، فـ6 بـأس بـصرف نـقد 

2إلكتروني شبكي kا يقابله من ورقي في حساب مودع لدى ا;صدر. وا§ تعالى أعلم.  

رابعاً: حكم تأجيل ا=ُصدر لسحب ا=قابل الورقي للنقود اjلكترونية من حساب العميل.  

الـذي يـجب مـ6حـظته أن هـناك "نسـبة كـثيرة مـن الـتعامـ6ت بـالـنقود ا7لـكترونـية تـتسم بـالـصغر ا;ُـتناهـي، 

لـذلـك تـقوم بـعض الشـركـات ا;ـصدرة بـعدم اûـصول عـلى الـثمن أول بـأول، وإìـا تـلجأ إلـى تـراكـمه ومـن ثـم 

. وهـذا يـعني أن ا;ُـصدر . يـقبض ا;ـقابـل الـورقـي لـلنقود  3سـحبه مـن حـساب الـعميل كـل فـترة زمـنية مـعينة"

ا7لكترونية في مجلس العقد وهو غير جائز rنه يتنافى مع شرط التقابض في مجلس العقد. 

خامساً: ا{حكام ا=ترتبة على التعامل بالنقود اjلكترونية في التجارة اjلكترونية 

الــتجارة ا7لــكترونــية بــواقــعنا ا;ــعاصــر الــذي فــرضــته الــثورة الــتكنولــوجــية الــهائــلة وأصــبح ضــرورة . nــكن 

∑ـاوزهـا؛ فهـي صـورة مـن صـور الـتجارة وا;ـبادلـة، اُبـتكرت فـي عـصر الـتقدم والـتكنولـوجـيا يـتم فـيها الـتبادل 

بـواسـطة اrجهـزة ا7لـكترونـية، ووسـائـل ا.تـصا.ت اûـديـثة وعـلى رأسـها ا.نـترنـت، أو ا£ـدمـات الـتي يجـرى 

صــاحــبها ا;ــبادلــة فــيها عــن طــريــق ا7نــترنــت واســت6مــها فــي مــكانــها اPــدد؛ كــما تــقوم بــتقد† ∑ــارة الســلع 

ا.ســته6كــية وغــيرهــا؛ وفــي ا;ــصارف ا7ســ6مــية عــلى وجــه ا£ــصوص مــا °ـُـققه الــتكنولــوجــيا ا;ــالــية مــن 

وفـورات مـالـية úـميع أطـراف ا;ـعامـ6ت ا;ـالـية؛ nـكن الـنظر إلـيها بـاعـتبارهـا إحـدى الـوسـائـل ا7جـرائـية لـتحقيق 

وجـه مـن أوجـه حـفظ ا;ـال الـذي هـو أحـد مـقاصـد الشـريـعة، وkـا أن الـنقود ا7لـكترونـية واحـدة مـن إفـرازات 

ومـنتجات الـتكنولـوجـيا ا;ـالـية فـإنـها تـؤدي إلـى °سـM كـفاءة أداء ا;ـؤسـسات ا;ـصرفـية ا7سـ6مـية، وتُيسƒـر 

لـعم6ئـها إéـاز مـعامـ6تـهم بـطريـقة أسهـل وأسـرع وأقـل كُـلفة ويـجعلها أكـثر مـواكـبة لـلتطور الـتقني uـاراة واقـع 

1 ابن نجيم، زين الدين (بدون): البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط2، دار الكتاب ا=س;مي، م7، ص273
2 منصور، أحكام التعامل بالنقود ا3لكترونية وأثره على ا@عام8ت ا@عاصرة، ص62: مرجع سابق

 https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=3035 3 الـــقبض الـــحكمي فـــي الـــعقود يـــقوم مـــقام

AM11:20 06/01/2024 :القبض الحقيقي بشروط
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الـتجارة ا.لـكترونـية وفـقًا لـلضوابـط الشـرعـية طـا;ـا أنـها مـأمـونـة اπـاطـر ومـوثـوقـة و. تـتقاطـع مـع أحـكام الشـريـعة 

ا7ســ6مــية (∫ ذكــره ســابــقًا وذكــره الــباحــث هــنا لــلربــط)؛ فــعملية الــتجارة ا7لــكترونــية فــي تــعريــف الــفقه 

؛ وتــتم فــيها  1ا7ســ6مــي عــبارة عــن "مــبادلــة مــال kــال عــلى وجــه مشــروع بــالــوســائــل ا7لــكترونــية اûــديــثة"

عـمليات الـبيع والشـراء وا;ـباد.ت والـتسويـة عـبر الـوسـائـل الشـبكية الـتقنية ا;ـتقدمـة، أو مـا يُـعرف بـوسـائـل 

الـدفـع ا7لـكترونـية والـنقود ا7لـكترونـية ;ـا ßـتاز بـه مـن خـصائـص مـتعددة، وقـبول عـام، وإبـراء ووفـاء لـلعقود 

والـذ¬، وثـقة واعـتراف عـا;ـي، وانـخفاض الـتكلفة، وتـوفـير الـوقـت واúهـد؛ ويـلزم أن نـوضƒـح مـوقـف الشـرع مـن 

التعامل بها وفقًا ;ا يلي: 

مـوقـف الشـريـعة اjسـAمـية مـن الـتجارة اjلـكترونـية: قـاعـدة اrصـل فـي ا;ـعامـ6ت ا7بـاحـة؛ وتـقتضي ۱.

أن كـل مـعامـلة مـباحـة وجـائـزة مـا دام لـم يـوجـد دلـيل عـلى مـنعها، وبـناءًا عـلى هـذه الـقاعـدة؛ فـكل مـعامـلة 

مسـتجد≈ة فـي حـياتـنا ا;ـعاصـرة •ـا لـم يـتطرق إلـيها الـفقهاء مـن قـبل تـكون مـقبولـةً شـرعًـا إذا لـم تـتصادم مـع 

؛ وأيـضًا مـن مـقاصـد الشـريـعة ا7سـ6مـية °ـقيق ا;ـصالـح الـتي تـقوم عـلى جـلب ا;ـنافـع ودرء  2دلـيل شـرعـي

ا;ـفاسـد قـال ا7مـام الـشاطـبي فـي ا;ـوافـقات: "ا;ـعلوم مـن الشـريـعة؛ أنـها شـُرعـت ;ـصالـح الـعباد، فـالـتكليف 

؛ وا;ـصلحة ضـد ا;فسـدة، وا;ـراد بـا;ـصلحة  3كـله، إمـا لـدرء مفسـدة، وإمـا úـلب مـصلحة، أو لـهما مـعًا"

كـما قـال أهـل اrصـول: هـي ا;ـنفعة أو وسـيلتها الـتي قـصدهـا الـشارع اûـكيم لـعباده مـن حـفظ ديـنهم، 

؛ وكـل مـا يـبتكره ا7نـسان فـيما يـنفعه . تـتعارض الشـريـعة  4ونـفوسـهم وعـقولـهم، ونسـلهم وأمـوالـهم

ا7سـ6مـية مـعه، عـلى أن يُـحقق مـقاصـدهـا kـا يـرضـى ا§ ويـحقق الـعدل والـرضـا بـM الـناس؛ وعـليه "فـإن 

الشـريـعة ا7سـ6مـية . تـُعارض وجـود ∑ـارة بـالـوسـائـل ا7لـكترونـية اûـديـثة إذا انـضبطت بـالـقواعـد الـعامـة 

 . 5للمعام6ت، ولم تخالف ما شرعه ا§ من أوامر ونواهٍ"

الـتقييم الشـرعـي الـتعامـل بـالـنقود اjلـكترونـية عـلى الـتجارة اjلـكترونـية: •ـا . شـك فـيه أن الـتجارة ۲.

ا.لـكترونـية حـققت عـوائـد مـربـحة، ومـعامـ6ت سـريـعة وآمـنة، وربـطت أسـواق الـعالـم عـلى شـاشـة صـغيرة، 

1 أبــو ســليمان، مــصطفى (2005): الـتجارة اWلـكترونـية فـي الـفقه ا3سـ8مـي، رســالــة لــنيل درجــة اMــاجســتير فــي الــفقه 
اMقارن، الجامعة ا=س;مية غزة، فلسطÇ، ص39

2 إســماعــيل، زيــن الــديــن، وســواري، محــمد (2014): ا@ـقاصـد الشـرعـية فـي قـاعـدة "ا}صـل فـي ا@ـعامـ8ت ا3بـاحـة" 
ومستثنياتها، الندوة العاMية الخامسة للفقه ا=س;مي في القرن الـ 21، م1، ص665

3 الشاطبي، إبراهيم (1997): ا@وافقات، حققه ابن مشهور، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، م1، ص199
 http://saaid.org/arabic/246.htm 07/01/2024ا@عيار الشرعي @عرفة ا@صلحة وا@فسدة AM11:454

5 أبــو ســليمان، مــصطفى (2005): الـتجارة اWلـكترونـية فـي الـفقه ا3سـ8مـي، رســالــة لــنيل درجــة اMــاجســتير فــي الــفقه 
اMقارن، الجامعة ا=س;مية غزة، فلسطÇ، ص39
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وقدمت التالي: 
o لــصور Mعــبر ا7نــترنــت ا;ــتعرضــ Mإنــها قــامــت كــما قــال عــبد ا£ــالــق: "بحــل مــشكلة إحــجام ا;ــتسوقــ

ا.حــتيال وا£ــداع، عــند تــسويــتهم بــوســائــل الــدفــع ا7لــكترونــية اrخــرى؛ فــبما امــتازت بــه الــنقود 

ا7لـكترونـية مـن اrمـان والـسهولـة واrكـثر خـصوصـية سـاعـد عـلى إقـبال ا;سـتهلكM والـتجار مـن الـناس 

 . 1على استخدامها"

o الـضمانـات الـتي تـُعززهـا طـريـقة الـدفـع ا;ـقدم أو ا;سـبق، الـذي تـتميز بـه الـنقود ا7لـكترونـية، ضـمنت

وصـول حـق الـتاجـر كـامـ6ً وعـاجـ6ً؛ •ـا شـجع ثـقة الـتجار عـلى ا7قـبال عـلى الـتعامـل بـالـتجارة ا7لـكترونـية، 

وسـاعـد فـي انـتشارهـا والـتعامـل بـها؛ فـالـنقود ا7لـكترونـية مـن دونـها يـتوقـف اقـتصاد الـعالـم وقـطاعـات 

اrعـمال بـأكـملها؛ وإن الـتحويـل الـنقدي ا7لـكترونـي سـيحفظ تـلك ا±لـة الـعا;ـية لـلتجارة ويـضمن لـها 

؛ فــالــنقود ا7لــكترونــية كــما ســبق تــكييفها فــإن الــتعامــل بــها مــباحًــا وجــائــزًا وفــق الــضوابــط  2حــريــتها

الشرعية. 
o Mتـكييف عـملية شـراء وبـيع السـلع وا;ـباد.ت عـبر شـبكة ا7نـترنـت بـالـنقود ا7لـكترونـية أنـه بـيع عـ ∫

غـائـبة بـالـوصـف؛ إذ يـتم عـرض السـلع وا;ـنتجات عـلى صـفحة ا;تجـر فـي كـتالـوج تـسويـقي مـخصص 

لـعرضـها وبـيعها، ومـوضـحًا فـيه جـميع مـزايـا السـلعة وأبـعادهـا وتـفاصـيلها وسـعرهـا ووزنـها، وا;سـتهلك 

بـدوره يـتصفحه لـيختار شـراء السـلعة الـتي يـريـدهـا؛ ومـن ثـم يـقوم بـدفـع مـقابـلها مـن الـنقود ا7لـكترونـية 

بــعد رغــبته فــي الشــراء، ويســتلمها فــي ا;ــوعــد الــذي حُــدƒد لــه؛ "فــالســلعة (الــعM) مــوجــودة وكــائــنة، 

ومـعينة، ولـكنها غـائـبة عـن مجـلس الـعقد، ويـتم الـتعاقـد فـي غـيابـها، وتُسـلَم للمشـترى فـي وقـت .حـق 

؛ فـقد رجـح قـول اúـمهور الـقائـل بـجواز بـيع  3لـلعقد؛ فـالـبيع بهـذه الـطريـقة بـيع الـعM الـغائـبة بـالـوصـف"

الـعM الـغائـبة بـالـوصـف؛ وذلـك rن وصـف ا;ـبيع يـُعطى تـصورًا لـلبائـع عـن الـعM أو السـلعة، وأن ثـبوت 

خـيار الـرؤيـة ينهـى أي لـون مـن اúـهالـة فـي هـذا الـبيع؛ فـا;شـترى إن رأى الـصفات بـخ6ف مـا وُصـف لـه 

فـله اûـق فـي خـيار الـرؤيـة بـإمـضاء الـعقد أو زوالـه؛ فـالـبيع بهـذه الـصورة جـائـز، تـبعًا ;ـا تـرج≈ـح مـن رأى 

1 عــــبد الــــخالــــق، الــــسيد (2007): الــبنوك والــتجارة اWلــكترونــية، بــــحث مــــقدم Mــــؤتــــمر الجــــديــــد فــــي أعــــمال اMــــصارف مــــن 
الوجهتÇ القانونية، كلية الحقوق جامعة بيروت، لبنان، ع2، ص487

2 اMرجع السابق: ص503
3 منصور، أحكام التعامل بالنقود ا3لكترونية وأثره على ا@عام8ت ا@عاصرة، ص98: مرجع سابق
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؛ إ. أنه يثبت للمشتري خيار الرؤية.  1جمهور الفقهاء بجواز العM الغائبة عن محل العقد بالوصف

اêــAصــة: kــا أن جــميع اقــتصاديــات الــعالــم ا∑هــت نــحو تــطبيق مــفاهــيم الــنقود ا.لــكترونــية، وا.قــتصاد 

الـرقـمي؛ ومـع ا.نـتشار الـكبير والـواسـع لـ∂نـترنـت وتـطبيقاتـه الـذكـية، أصـبح مـفهوم الـدفـع ا7لـكترونـي مـن 

الـضروريـات الـ6زمـة لـلحياة وا;ـؤسـسات ا;ـالـية والـتجاريـة؛ فـبات الـتعامـل kـنظومـة الـدفـع ا.لـكترونـية وسـيلةً 

أسـاسـيةً لـتحقيق الـتنمية ا.قـتصاديـة الـشامـلة وا;سـتدامـة فـي مـعظم دول الـعالـم؛ ويـلزم لـنجاح تـطبيق نـظام 

الـنقود ا7لـكترونـية مـواكـبة الـتطورات الـتكنولـوجـية فـي الـعالـم؛ حـيث nـكننا الـقول بـأن "الـنقود ا.لـكترونـية 

هــي الــتحويــ6ت ا.لــكترونــية لــ6عــتمادات الــنقديــة الــتي تــتم إلــكترونــيًا، بــصفة كــلية داخــل أنــظمة الــدفــع 

الـشائـعة فـيها بـM الـبنوك"؛ كـما أن الـدفـع ا.لـكترونـي يُـوفـر الـوقـت، ويـسهم فـي زيـادة ا;ـبيعات، وانـخفاض 

تـكالـيف ا;ـعامـ6ت، وضـمان حـقوق الـتجارة، وتـشجيع اúـهات الـعامـلة فـي ا.تـصا.ت؛ ويـتميز بـأنـه آمـن 

ويـتجاوز اπـاطـر اrمـنية الـتي تـأتـي مـع الـتعامـل بـاrمـوال الـنقديـة يـدويًـا، ولـه أيـضًا نـتائـج كـبيرة عـلى الـتجارة 

ا.لــكترونــية، وتــغير ســلوكــيات ا;ســتهلكM الشــرائــية، نــحو تــفعيل عــملية الشــراء ا.لــكترونــي والــتسوق 

ا.لكتروني التي تُعدœ عمليات الدفع ا.لكتروني عمادًا رئيسيًا لها، فإن الباحث خلص للتالي: 

o مـوال، وحـفظها، وصـيانـتها مـن ا;ـفاسـد والـضياع، والسـرقـاتrتَـعتبِر الشـريـعة ا7سـ6مـية مـوضـوع الـعنايـة بـا

والتبديد، والسفه والتبذير، وبيان أحكام التعامل بها من ا;قاصد الضرورية. 
o انـحصر ا£ـ6ف فـي °ـديـد طـبيعة الـنقود والـنظر الشـرعـي لـها عـند الـفقهاء ا;ـعاصـريـن حـول ا.سـتفهامـات

الـتالـية: هـل الـنقود ا7لـكترونـية هـي قـسم جـديـد مـن أقـسام الـنقود؟؛ أم أنـها ßـثل صـورة جـديـدة لـلنقود 

العادية؟؛ أم هي صورة حديثة ووسيلة معاصرة للدفع والوفاء ا.لكتروني؟ 

o الـفقه ا7سـ6مـي يَـعتبِر كـل مـا تـعامـل بـه الـناس، ومـا يـقوم بـقياس الـقيم ويُسـتعمل فـي ا;ـباد.ت الـتجاريـة

ولـدفـع اrثـمان، ومـتى كـانـت ثـابـتة ومسـتقرة . تـنخفض أو تـرتـفع فهـي نـقود وأثـمان تـترتـب عـليها أحـكام 

الشريعة وتقو≈م بها اrموال.  

o رجـــح "وا§ أعـــلم" مـــن قـــول الـــفقهاء حـــول تـــكييف طـــبيعة الـــنقود ا.لـــكترونـــية هـــو: بـــأن الـــنقودrا

ا7لـكترونـية هـي نـقود مُسـتقلة بـذاتـها إذ تسـتوفـي جـميع وظـائـف الـنقد و°ـمل خـصائـصه rنـه الـتكييف 

1 فـــــداد، الـــــعياشـــــي (2000): الـــبيع عـــلى الـــصفة لـــلعÇ الـــغائـــبة ومـــا يـــثبت فـــي الـــذمـــة، اMعهـــــد ا=ســـــ;مـــــي لـــــلبحوث 
والتدريب، م21، ص39
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اrقــرب لــلواقــع ولســ6مــته مــن ا.عــتراض وا;ــناقــشة وrنــه قــد شــاع وانتشــر الــتعامــل بــها وارتــضاهــا الــناس 

وقبلوها نوعًا من النقود. 
o مـقبولـة شـرعـًا؛ وذلـك إذا قـبلها الـناس وتـعامـلوا بـها عـلى نـطاق واسـع فـي أغـلب œإن الـنقود ا7لـكترونـية تـُعد

مـعامـ6تـهم الـتجاريـة وا;ـالـية، وأن يـكون هـناك تـوافـق فـي الـتعامـل بـها مـع أصـول وضـوابـط واحـكام الشـريـعة 

ا7س6مية. 
o اشـترط الـفقهاء ا.لـتزام بـضوابـط ومـعايـير اصـدار الـنقود ا.لـكترونـية مـن الـناحـية الشـرعـية ا;ـتمثلة فـي

خــضوع اúــهات ا;ــصدرة لــلنقود ا7لــكترونــية لــ∂شــراف والــرقــابــة الــرســمية اûــكومــية، وتــوافــر الــضوابــط 

والـقواعـد اrمـنية، الـتزام ا;ـصدر بـتبديـل الـنقود ا7لـكترونـية إلـى ورقـية عـند الـطلب، وا.حـتفاظ بـاحـتياطـي 

نــقدي لــدى الــبنك ا;ــركــزي، وضــرورة تــعاون وتنســيق وتشــريــعات دولــية مــن أجــل الســيطرة، وعــدم 

إصدارها بقصد الربح والتكسب غير ا;شروع. 
o ـ6ل، ولـضمانـها وخـلو≈هـا مـن الشُـبهات؛ فـقدûسـاس قـائـمة عـلى ا;ـعامـ6ت اrإن ا;ـصارف ا7سـ6مـية فـي ا

خـصصت عـقدًا شـرعـيًا لـكل مـعامـلة أو خـدمـة مـصرفـية، لـذلـك يسـتند شـرط ا7بـاحـة .سـتخدام مـنتج 

الـنقود ا.لـكترونـية فـي ا;ـصارف ا7سـ6مـية إلـى عـقود الشـريـعة ا7سـ6مـية، وا.لـتزام kـبادئـها فـيما يـتعلق 

بسـ6مـتها مـن عـناصـر ا;يسـر والـغرر، وأ. تتسـبب فـي الـربـا أو تـكون فـيها شُـبهةٌ مـنه، أن تـتساوي كـمًا 

ونوعًا أي التماثل عند التبادل. 
o كــفاءة أداء Mإن الــنقود ا7لــكترونــية مــن إفــرازات ومــنتجات الــتكنولــوجــيا ا;ــالــية فهــي تــؤدي إلــى °ســ

ا;ـؤسـسات ا;ـصرفـية ا7سـ6مـية، وتُيسƒـر لـعم6ئـها إéـاز مـعامـ6تـهم بـطريـقة أسهـل وأسـرع، وأقـل كُـلفة؛ •ـا 

يـجعلها أكـثر مـواكـبة لـلتطور الـتقني uـاراة واقـع الـتجارة ا.لـكترونـية، وفـقًا لـلضوابـط الشـرعـية طـا;ـا أنـها 

مأمونة اπاطر وموثوقة و. تتقاطع مع أحكام الشريعة ا7س6مية. 
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